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المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة طبقات الأصوليين، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على موقع القواعد الكلية من أصول الفقه.

موضوع المقالة 
ليست القواعد غاية تقصد لذاتها ولكنها وسيلة إلى ضبط الكلام.
ولنتحدث أولًا على أوجه التفرقة بين قواعد الأصول وقواعد الفقه الكلية:ً
ولنتحدث أولًا على أوجه التفرقة بين قواعد الأصول وقواعد الفقه الكلية:

وقد نص الأصوليون وعلماء القواعد على التفرقة بينهما بفروق عدة.

– وأول من وجد له كلام عن التفريق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية الإمام القرافي حيث قال في مقدمة كتابه الفروق عقب أما بعد:

"فإن الشريعة العظيمة المحمدية اشتملت على أصول وفروع، وأصولها قسمان:

1- المسمى بأصول الفقه وهو في غالب أمره ليس فيه إلا قواعد الأحكام الناشئة عن الألفاظ العربية خاصة، وما يعرض لتلك الألفاظ من النسخ والترجيح ونحو الأمر للوجوب والنهي للتحريم، والصيغة الخاصة للعموم ونحو ذلك.

2- قواعد فقهية كلية، كثيرة العدد عظيمة المدد، مشتملة على أسرار الشرع وحكمه، لكل قاعدة من الفروع في الشريعة ما لا يحصى، ولم يذكر شيء منها في أصول الفقه، وإن اتفقت الإشارة إليه هناك على سبيل الإجمال فبقي تفصيل لم يتحصل". إذا فالشريعة من أصولها أصول الفقه والقواعد الفقهية كما قال القرافي في الفروق.
ولو أمعنا النظر في القواعد الأصولية والقواعد الفقهية، لوجدنا بينها فروقا نذكر منها على سبيل الإيجاز ما يلي:
1- أن أصول الفقه بالنسبة للفقه ميزان وضابط للاستنباط الصحيح، شأنه في ذلك شأن علم النحو لضبط النطق والكتابة، فهي التي يستنبط بها الحكم من الدليل التفصيلي وموضوعاتها دائمًا الدليل والحكم، كقولك: الأمر للوجوب والنهي للتحريم والواجب المخير يخرج المكلف من العهدة فيه بفعل واحد مما خير فيه.

أما القاعدة الفقهية فجزئياتها بعض مسائل الفقه، وموضوعاتها دائمًا هو فعل المكلف. وقد قيل: إن الموضوع في القواعد الأصولية هو الأدلّة والأحكام فان القاعدة الأصولية حد وسط بين الأدلّة والأحكام ويستفاد بها الأحكام من أدلّتها؛ بينما الموضوع في القواعد الفقهية هو فعل المكلّف.

2- القواعد الأصولية كلية تنطبق على جميع جزئياتها، أما القواعد الفقهية فإنها أغلبية وتكون لها المستثنيات.
3- القواعد الأصولية ذريعة لاستنباط الأحكام الشرعية، أما القواعد الفقهية فهي عبارة عن مجموعة الأحكام المتشابهة التي ترجع إلى علة واحدة تجمعها، أو رابط واحد يجمعها.

4- القواعد الفقهية متأخرة في وجودها الذهني والواقعي عن الفروع، لأنها جمع لأشتاتها وربط بينها، أما الأصول فالغرض الذهني يقتضي وجودها قبل الفروع لأنها القيود التي أخذ الفقيه نفسه بها عند الاستنباط".

5- القواعد الأصولية أمور استنباطية والأحكام تستنبط منها بخلاف القواعد الققهية فإنها أمور تطبيقية والفروع مندرجة تحتها. هذه هي أهم الفروق بينهما، ولعلها اتضحت إن شاء الله.

ويبقى أن نذكر أن من أهم مميزات القواعد الفقهية أنها تخدم المقاصد الشرعية العامة والخاصة، وتمهد الطريق للوصول إلى أسرار الأحكام وحكمها.
ثانيا: قواعد الفقه الكلية ملحقة بعلم الأصول –وإن لم تكن منه- فإنها جمع الفروع التي يجمعها أصل كلي واحد تحت موضوعه تنبيها أنها أخذت حكمها منه، فهي وإن كانت متأخرة من حيث الصياغة، إلا أنها ملاحظة في الاستنباط.

ولذا قلت:

	 وألحقوا قواعدا كلية
	
	بعلمنا لنسبة جلية


وقد ذكر كثير من الأصوليين في مصنفاتهم قواعد الفقه الكلية بخاصة القواعد الخمسة التي ذكروا أنها مدار الفقه، بل والقواعد الكلية الأخرى، كابن السبكي في جمع الجوامع وتبعه السيوطي في نظمه إياه (الكوكب الساطع في نظم جمع الجوامع) في آخر الكتاب والنظم، وكذا الشيخ عبد الله بن إبراهيم الشنقيطي في نظمه (مراقي السعود لمبتغي الرقي والصعود) قبيل كتاب التعادل والترجيح، ولكن بعض القواعد الفقهية تذكر في سياق الاحتجاج على حكم لبعض الفروع الفقهية، وتأتي أيضًا في كلام المفتـيـن للاستدلال على صحة فتاويهم.

موقع علم الجدل والمناظرة من علم أصول الفقه:

وعلم الجدل هو: علم قواعد يقتدر بها على إثبات وضع أو هدمه.

وقد اعتبره العلماء من علم أصول الفقه وأدخلوه في تسمية بعض مصنفاته والآمدي وابن الحاجب واعتبره الطوفي أصول فقه خاص.

قال في أبجد العلوم: "وجعل من فروع أصول الفقه‏:‏ علم النظر‏.‏ علم المناظرة‏.‏ علم الجدل"‏.

وقد ألف في الجدل الأصولي مؤلفات منها:

الكتاب الأول: علَم الجذل في علم الجدل لنجم الدين الطوفي ت سنة 716 هـ.

قال فيه: "واعلم أن مادة الجدل أصول الفقه من حيث هي؛ إذ نسبته إليها نسبة معرفة نظم الشعر إلى معرفة أصل اللغة، فالجدل إذن أصول فقه خاص، فهي تلزم الجدل وهو لا يلزمها، لأنها أعم منه، وهو أخص منها".

وقال: "وموضوعه –أعني الجدل: الأدلة من جهة ما يبحث فيه عن كيفية نظمها وترتيبها على وجه يوصل إلى إظهار الدعوى وانقطاع الخصم".

والكتاب الثاني: كتاب المنهاج في ترتيب الحجاج للإمام أبي الوليد الباجي ت سنة 474 هـ.

والثالث: كتاب الجدل للإمام ابن عقيل الحنبلي ت سنة 513 هـ.

والرابع: كتاب: التحقيق والإيضاح في الجدل والمناظرة للإمام أبي الفرج ابن الجوزي.

وعلم الجدل والمناظرة تتلخص فائدته في أمرين: هدم وضع، أو تثبيت وضع، فالأول بالسؤال، والثاني بالاستدلال ابتداء، وبالجواب عن السؤال عند وروده، ولذا قالوا: المناظر، إما سائل يهدم وضعا، أو مجيب يثبت وضعا.

لذا قلت:

	وألحقوا الجدال والمناظرة
كالجذَل والتحقيق والمنهاج
فيهدم الأوضاع أو يثَبِّتُ 
 
	
	في علمنا والكتب فيه ظاهرة
والجدل والآداب للحجاج
في كل معنى في الأصول مثبتُ


إفراد التعاريف والمصطلحات الأصولية بالتأليف:

أفرد بعض العلماء التعريفات الأصولية بمؤلف يبين حدودها وإن كانت مختصرة، وقد أفصحوا في تدويناتهم عن المصطلحين، كالنحويين والأصوليين والمحدثين، فمن ذلك الحدود في النحو للرماني، والحدود النحوية للشيخ شهاب أحمد الأبدي.

ومن الكتب المؤلفة في المصطلح الأصولي:

كتاب الحدود للباجي، والسعد التفتازاني، والشيخ زكريا الأنصاري وغيرها كالحدود لابن فورك.

لذا قلت:

	ثم الحدود أفردت تدوينا
وكل قوم حددوا اصطلاحا
فالحد للأصول باشتهار

	
	فكن لدرك فضلها قمينا
قد أفصحوا عن وضعه إفصاحا
للباجي والسعد وللأنصاري
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